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المواجهة  قوأفا قصعوبات التطبي بين راني الجزائريالعم يعالتشر
 المستقبلية التشريعية

 عبد المومن صغير
 جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس

 ملخص المقال

لذلك تسهر جميع الدول  والتحضر، تلعب سياسة التخطيط العمراني دورا هاما وبارزا في مجال تحقيق ذلك التطور
تستجيب لها البنايات بغية إظهار الوجه الحسن لها، ومتى كانت تلك  جل وضع مقاييسأالمتخلفة من  أوسواء المتطورة 

 يظهر أينوالعكس بالنسبة لحالة الدول المتخلفة  .كان مستوى العمران فيها متطور  ،التنظيم السياسة دقيقة ومحكمة
 .الفوضى العمرانية والشتات لغياب تلك السياسة

تغيير وتحسين  أداةتكون  نأ، ولا يمكن أهدافهاتحقق  أناسة التخطيط العمراني نه لا يمكن لسيأه ومما لا شك في
في ذلك على تشريعات وقوانين ملزمة وحاسمة تضعه  إلا إذا استند ،الريفية أووإصلاح البنية العمرانية سواء الحضرية 

ولا غنى عنه  يتجزأالتي تعد جزء لا  ،القانوني لتلك السياسة أوالأخير البعد التشريعي  موضع التنفيذ، وهو ما يشكل في
 دولة أيةمنظومة السياسة العمرانية داخل  في

 
Résumé de l’article ; 

la politique de planification urbaine a conduire un rôle important et 

prépondérant dans la réalisation de ce développement et de l’urbanisation, il assure 

tous les pays, qu'ils soient développés ou sous- développés pour l'élaboration de 

normes répondant aux bâtiments afin de montrer le visage Hasan, et quand était que 

l'organisation du tribunal politique minutes, le niveau d'urbanisation où sophistiqué . 

Et vice- Dans le cas des pays sous-développés où le chaos semble diaspora 

urbaine à l'absence d'une telle politique. 

Il ne fait aucun doute qu'il ne peut pas être la politique de planification urbaine 

pour atteindre leurs objectifs , et ne peut pas être un changement d'outil, d'améliorer 

et de réformer urbaine , que ce soit en milieu urbain ou rural, mais si on se base sur la 

législation et le lois contraignantes et décisive mettre en œuvre ), qui est dans la 

dernière dimension législative ou juridique de cette politique , qui est une partie 

intégrante et indispensable dans le système de la politique urbaine dans n'importe 

quel pays. 
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 الكلمات المفتاحية:

 الفوضوي البناء– يةالمواجهة التشريعية المستقبل-البنايات غير الشرعية -التخطيط العمراني 

 مقدمة:

  الحضارة فيها تطورها ومستوى إذ بموجبه يتبين مدى ،العاكسة لتحضر الدولة المرأةيعتبر العمران 

حينما وصف التعمير بأنه  وهو ما جاء على لسان العلامة ابن خلدون في مقولته الشهيرة في كتاب المقدمة،
 (.وأقدمهاائع حضارة العمران نول صأ)

لذلك تسهر جميع  والتحضر، وتلعب سياسة التخطيط العمراني دورا هاما وبارزا في مجال تحقيق ذلك التطور
تستجيب لها البنايات بغية إظهار الوجه الحسن لها، ومتى كانت  جل وضع مقاييسأالمتخلفة من  أولدول سواء المتطورة ا

 أينوالعكس بالنسبة لحالة الدول المتخلفة  .، كان مستوى العمران فيها متطور(10)التنظيم  تلك السياسة دقيقة ومحكمة
 .السياسةيظهر الفوضى العمرانية والشتات لغياب تلك 

تغيير وتحسين  أداةتكون  أن ، ولا يمكنأهدافهاتحقق  أننه لا يمكن لسياسة التخطيط العمراني أومما لا شك فيه 
استند في ذلك على تشريعات وقوانين ملزمة وحاسمة تضعه  إلا إذا ،الريفية أووإصلاح البنية العمرانية سواء الحضرية 

 ولا غنى يتجزأالقانوني لتلك السياسة التي تعد جزء لا  أوخير البعد التشريعي يشكل في الأ ، وهو ما(00) موضع التنفيذ
 دولة. أيةعنه في منظومة السياسة العمرانية داخل 

المجتمع والأفراد معا وذلك بما  القوانين والتشريعات التخطيطية العمرانية في تنظيم وتلبية احتياجات أهميةتتجلى 
التوازن بين متطلبات المجتمع والأفراد، فهي بمثابة حجر الزاوية  إطار من وفق مة والخاصة معايحققه من عوامل المنفعة العا

 ونشاطات المباني واحترام أعمالكما تعمل التشريعات على ضبط وتنظيم  .مستدامة للمجتمع لتحقيق بيئة عمرانية
العالقة التي ما زالت تعاني منها  ين المشاكلومن ب (00)حقوق الجوار، وتحقيق الصحة العامة والأمن والراحة والسلامة 

بين هذه الدول الأكثر  والجزائر من ،ايات غير الشرعيةنظاهرة الب منظومة السياسة التخطيط العمراني لدى الدول النامية
 تباعبإمرهون  صبح القضاء على هذه الظاهرة غير المقبولةأوبالتالي  ،انتشرت بشكل واسع وخطير ، حيثتضررا بها

مثل ما  ،على المدى البعيد والمدروس هذه الإستراتيجية أهدافالذي يقوم على تحديد  ،الاستراتيجيالتخطيط  أسلوب
والتي نجحت إلى حد بعيد في التطور الحضاري والعمراني بشكل  ،المجال هو الشأن بالنسبة للدول المتطورة والرائدة في هذا

 :أسلوبين باتباعقضاء على البنايات غير الشرعية هذه الإستراتيجية في مجال ال مبهت، وتتشكل

هذا النوع من  جتأنت صد الأسباب التيتم ذلك التدخل قبل كل شيء بقطع و وي :التدخل الوقائي أسلوب -
وكذا تطهير سندات ملكيتها لتمكين من  ،للتعمير وذلك عن طريق رقابة استعمال الأرض وإنتاج الصالح منها ،البنايات
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وذوي الدخل المحدود عن طريق الاهتمام بتنمية  ،تهتم بالخصوص بشريحة الفقراء سياسة تباعبإناء، كما يتعين الأفراد من الب
ات الاستفادة من هذه السكن صرامة تحقق التوازن والعدل في أكثرووضع معايير قانونية  ،السكنات الاجتماعية إنتاج

 ش.وإقصاء عوامل الشعور بالتهمي

البنايات غير الشرعية  القائمة من للأوضاعوهو يهدف إلى التدخل لإيجاد حل  :التدخل العلاجي أسلوب -
البناية غير الشرعية ضمن الإطار العمراني المنظم  إدماج أو ،(00) تطرفا وأكثرهاقدم الحلول أوهو  ،إما بالهدم والإزالة

ران إلى ضرورة اجتناب حل الهدم بادرت الجزائر من خلال وزارة السكن والعم بأخف الأضرار، وفي إطار تحقيق ذلك
 وأمامة شاله اتنسمي، بسياسة امتصاص السك 1991سنة  أعدتهبسلبية هذه الطريقة من خلال برنامج  واعتراف

بادرت الدولة الجزائرية إلى إصدار  ،القليلة الماضي الفوضى العمرانية العارمة التي عصفت بالوجه العمراني خلال السنوات
 وغير مطابقة للمواصفة الدولية بشأن معايير سياسة التخطيط ،وخاصة الفوضوية منها يات غير الشرعية،قانون تسوية البنا

إلى غاية صدور هذا القانون  1962 ي قوانين وتشريعات البناء والتهيئة والتعمير منذ الاستقلالقعلى غرار با ،العمراني
 ،ولكن على الرغم من استحداث هذا القانون ،0010-00- 00الذي كان يهدف إلى تسوية كامل البنايات قبل 

 الأهداف المسطرة والمرجوة منه لم يحقق ،وانقضاء خمس سنوات من إصداره

حد  أي إلى- :النحو التالي يمكن طرح الإشكالية الرئيسية لهذه الورقة البحثية على ،وعلى ضوء ما سبق ذكره
وما هو الوضع القانوني للبنايات غير الشرعية في  الجزائر؟ في نجحت الجزائر في وضع حد لمشكلة البنايات غير الشرعية

 الجزائر؟

 التساؤلات الفرعية التالية: ،تندرج ضمن هذه الإشكالية الرئيسية

الأدوات القانونية لتسوية البنايات  ؟ ما هيقطاع البناء والتعمير في الجزائرهم التشريعات التي نظمت أما هي  -
وقصور وعدم فعالية قوانين البناء والتعمير عن تسوية البنايات  فشل أسباب؟ ما هي تشريعاتغير الشرعية بموجب تلك ال

 هم الصعوبات والعراقيل التي حالت دون تحقيق ذلك؟أوما هي  غير الشرعية في الجزائر؟

ها يمكن استحداث وأتحدثتها للقضاء على هذا المشكل ما هي الآليات القانونية الجديدة والفعالة التي اس
 هي رؤيتها المستقبلية إزاء ذلك؟ ؟ وماموسة لمشكل البنايات غير الشرعيةمستقبلا للتنبؤ بحلول واقعية مل
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 ء والتعمير في الجزائرنالقطاع الب ظمةنالمونية انهم التشريعات القأل: الأو المحور
 1002-2691 من

 ،الأفراد وتنظيمها داخل المجتمع ة وسلوكياتتلعب القوانين والتشريعات الوطنية للدولة دورا هاما في تنظيم حيا
بالسلوك  تتعلققاعدة  أنهاخصائص هذه الأخيرة  ومن والقانون في حد ذاته يتشكل من مجموعة القواعد القانونية،

 شك ومما لا ،سلوك معين داخل المجتمع إلا واقتضت منه تنظيمها وفق قاعدة معينة ويعني ذلك انه ما من ،الاجتماعي
من خلال قوانين  السلوكيات الأفراد التي تقتضي تنظيمها وفق قواعد تحكمها وتضبطها أحدالبناء والتعمير هو  نأفيه 

 .وتشريعات عمرانية

بالغة في ضبط العملية  أهمية وتمثل التشريعات المتعلقة بالعمران والمعايير الدولية الخاصة بالتخطيط العمراني
وكيفية تعامله مع محيطه بما يخدمه ذاتيا ويحسن البيئة التي  ،المكانية الإنسان ببيئته وتنظيم علاقة ،التخطيطية والتصميمية

 .(10) يعيش ويعمل فيها

البعض في الوقت الحاضر من  التشريعات المنظمة للعمران كما يطلق عليها أووتعتبر التشريعات التخطيطية 
ا تفرضه من ضوابط ومعايير تهدف إلى الارتقاء بمستوى لم وذلك ،الأدوات الأساسية والمؤثرة على مستوى تحضر الدول

)إن  :الشهيرة إليه العلامة ابن خلدون من خلال مقولته أشاروهذا ما  ،الأغراض التنموية المختلفة وبما يحققه من ،العمراني
والمنافسة على  ،والترف والمطاولة بالعمران من حيث وصولها إلى مرحلة النزوع نحو الإسراف ،الحضارة مفسدة للعمران

 ..(..وتمزق المجتمع ،يؤدي إلى فساد الأخلاق ..مما.تسخير المجتمع نحو مشاريع فردية

ولو فقدت هذه  ،العمرانية بقيم الحقوق والواجبات (11)من فكر الإنسان وتنمية وعيه  أإن العمران الحقيقي يبد
والحضارة وجلب الظلم وانتهاك حقوق الأفراد بدل الأرض  الأحكام والمبادئ قيمتها لأصبحت مهمة العمران من مفاسد

 والعدالة. تحقيق التطور والازدهار

فروع القانون الرئيسية  أكثرالكثير من الدول تقوم على مجموعة النظم والقوانين تشمل  إنوعلى الرغم من 
منظومة تشريعية التي تشكل  وخاصة النامية تفتقر إلى بعض الدول أن(، إلا ..الخ.)كالقانون المدني والتجاري وغيرها
 أو بسياسة التخطيط العمراني بشكل عام بكافة مستوياتها، أوبعملية البناء والتعمير  المرجعية القانونية للتنظيم والتحكم

  .تحتوي على تشريعات ولكنها قاصرة في مجال العمران والبناء أنها

الجزائر، لا بد من وقفة حول  يات غير الشرعية فيقبل الحديث عن مدى كفاية التشريعات الوطنية لتسوية البنا
قانون نظم هذا  أخرصدور  أخرإلى غاية  1962 الجزائر منذ هم المحطات التشريعية التي نظمت قطاع البناء والتعمير فيأ

 عدم فعالية قوانين البناء والتعمير. أسبابتحديد  ومن ثم .0001القطاع لسنة 
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 :4391ة نسل تيالتسيير الذا أسلوبون انق -44

الأملاك الشاغرة التي تركها  للإدارة (11)التسيير الذاتي كطريقة عفوية  أسلوباعتمدت الجزائر في بداية الأمر 
هذا الوضع لم تجد الدولة آنذاك سوى  وأمام ،وبشكل تلقائي حيث تولى هذه المهمة نفر من عمال المزارع،(10)المعمرون 

العمال  حيث منح لأولئك ،22-10-1962المؤرخ  02-62 يير بمقتضى المرسوم رقمالتس الاعتراف المؤقت بهذا النوع من
وحتى لا تستغل هده العقارات  ،المعمرين الحق في استعمال واستغلال العقارات الفلاحية التي استولوا عليها عقب رحيل

ع الأملاك الشاغرة الذي منع بي 1910-10-00 المؤرخ في 10-100 الدولة المرسوم أصدرتفي عملية المضاربة 
 مارس 18-22-23 وفي .المعاملات العقارية المبرمة في هذا الشأن من تاريخ الاستقلال إلى يوم صدوره باطلة واعتبر جميع

ثر تنظيما، وبينت الأجهزة المكلفة بعملية أكقانوني  مراسيم تباعا لضبط قواعد التسيير الذاتي بشكل أصدرت ،1963
 إنشاء الديوان 1910-0-11 المؤرخ في 10-90 كما تم بمقتضى المرسوم رقم  ،المركزية بالإدارة التسيير الذاتي وعلاقتها

 .O بسبب وجود الازدواجية ) وقد فشل هذا النظام ،الوطني للإصلاح الزراعي(، كهيأة وصاية على المزارع المسيرة ذاتيا

N. R. A) مزارع التسيير الذاتي  أجهزةرف الوصاية إلى جانب من ط بوجود مدير معين ،في تنظيم المزارع المسيرة ذاتيا
فشل  التسيير بالمزارع حرية المبادرة وسرعة اتخاذ القرار وبالتالي أجهزةفقد أو  ،لجهة الوصاية فقد كرس التبعية البيروقراطية

 كبديل.  أخرنظام  بالدولة للبحث عن الأمر الذي دفع ،هذا النظام وانخفضت مردودية المزارع المسيرة ذاتيا بشكل كبير

 :1971 ةناعية لسزر ورة الثون الانر قو صد -41

-11-01 في المؤرخ 00-01 نظام التسيير الذاتي تم بعث قانون الثورة الزراعية رقم أنقاضوهكذا على 
وتحجيم دور البرجوازية  ،وهدفه تحديث الفلاحة الذي جاء حاملا في مادته الأولى )شعار الأرض لمن يخدمها( 1901

 لأخيه الإنسان عن طريق ما عرف في عهد الاستعمار بنظام الخماسة بإعادة توزيع والقضاء على استغلال الإنسان المحلية
 الأراضي على الفلاحين المعدمين مع توطينهم في قرى اشتراكية.

 لتدمج فيه الأراضي 71-73وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف تم إنشاء صندوق الثورة الزراعية بموجب نفس الأمر
 ،معينة من الملكيات الخاصة أجزاءالتأميم لإدماج  أداة في حين يتم الاعتماد على ،لياآالوطنية  للأملاكالفلاحية التابعة 

وعلى هذا الأساس تكون الحيازة  ،مباشرة بالاستغلال الشخصي المباشر للعقار الفلاحي الأرض لمن يخدمها يرتبط أفمبد
المتعمد من المال الأصلي  فالإهمال ،بل لا بد من ممارسة فعلية ،ة على حق الملكيةللمحافظ المبدأحسب هذا  ،كافية غير

تسقط الملكية في حال تأميم الجزء الفائض عن قدرات  ، كما(11)التغيب عنها ينجز عنه سقوط حق الملكية  أو للأرض
 ه.المالك الأصلي وحاجت

يهدف إلى التحكم في  وكان ،08-11-1971 المؤرخ في71-73 لذلك صدر هذا القانون بموجب الأمر رقم
وقد تضمن العديد من المبادئ  ،والتقليدي في الوسط الريفي وتحقيق التوازن بين القطاع العصري ،ظاهرة تجزئة الأراضي

 فيما يلي: همأأتتلخص 



 دفاتر البحوث العلمية                                                                                                                 01

 طاع الفلاحي والريفي.تحديث وعصرنة الق -أ

 تغلالية لحساب الدولةكية الاسوالقضاء على المل ،تحديد الملكية الخاصة الزراعية -ب

 ووسائل الإنتاج على الفلاحين. ،تحقيق المساواة عن طريق إعادة توزيع الأراضي -ج

 ر رجعي يمتد إلىثسبقه بأ حظر المعاملات العقارية الواردة على الأراضي الزراعية بعد نشر القانون وبطلان ما -د

1965-07-05  

 :1974 ةنسلفائدة البلديات ل قاريةعون الاحتياطات الانصدور ق -47

للدولة في تلك المرحلة  كأداة لترسيخ السياسة العقارية 1900-00-00 المؤرخ في 01-00 صدر الأمر رقم
عقارية من الأراضي مهما كان طابعها القانوني ضمن  في المجال الحضري وبموجبه الزمت البلديات بتكوين احتياطات

 جوهرية في الملكية العقارية بالمناطق الحضارية عندما تم العمل به القانون تغيرات جذرية حدث هذاأوقد  ،النطاق العمراني
القابلة  أووالمناطق العمرانية  هذا الأمر تحويل الأراضي الواقعة في المدن أوجبحيث  ،1900-00-00 ابتداء من

 ،طات العقاريةمسح العقارات التي تدخل ضمن الاحتيا تتمثل في ،أساسيةللتعمير إلى البلديات عبر إتباع إجراءات 
 بالإضافة ،الاحتياطات للتوسعات العمرانية الضرورية في المدى القريب والمتوسط وتخصيص مساحات ضمن هذه

توسع كل مدينة وحجم  بالحسبان مدى أخذاسنة 25 للمشاريع المرتقب إنجازها مستقبلا في الأمد البعيد حتى حدود
 .السكان المرتقب في تلك الفترة

بعد  ،الاحتياطات العقارية رض قد تدمج ضمنأدولة بتقدير مبلغ التعويض عن كل ال ملاكأثم تقوم مصلحة 
على الوالي للمصادقة  وتحال المداولةالتي تقرر إدماجها،  هذا يتوجب على المجلس الشعبي البلدي التداول بشأن العقارات

 ويحدد فيهضمن الاحتياطات العقارية  بعد كل هذه الإجراءات يصدر قرار الدمج عليها باعتباره السلطة الوصية،
 .مصلحة الشهر العقاري وشهره فيثم يتم تسجيل ذلك القرار  ،المقدر لذلك التعويض

البلدية التي توجد في نطاقها،  بعد كل هذه الإجراءات تنتقل ملكية العقارات المدمجة في الاحتياطات العقارية إلى
 ، l9)(لصالح الخواص حسبما تقضيه مصالح التنمية في كل فترةأو سسات عامة تقوم ببيعها إلى مؤ  نأالأخيرة  ويكون لهذه

 تحديد الأسعار.إلا بعد تهيئة الأرض وتجزئتها إلى قطع للبناء و أحوال لا يتم البيع في كل و 

من المرسوم  11يتم بشأنها إجراء مداولات حسبما نصت عليه المادة  أنكل عملية بيع يجب   أنكما 
نقل  أيه حول: مبدأالبلدي الذي يبدي ر  يكون كل بيع موضوع مداولة من المجلس الشعبي أن جبتأو . حيث 01/00

دفتر الشروط الذي يحتوي لزوما على و  ،المخطط ،ولاسيما ثمن البيع العناصر المكونة لملف نقل الملكية ،ملكية الأرض
صل الملكية أو  ع وحالة الأملاكة بالإشهار، بيان نو كذا الشروط المتعلقلكية و رخص بموجبه نقل الم التصاريح بالمقرر الذي

 .غيرها من البياناتو 
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خضع أ 01-00 رقم والذي جاء بمناسبة تطبيق الأمر السابق 1976 لسنة 27/76 المرسوم أنوالجدير بالذكر 
المتعلق  74/75 التصرفات فقد نص عليه المرسوم الإشهار العقاري لهذه أما ،عمليات البيع إلى قواعد الإشهار الإداري
 والشهر فيالرسمية  أوجبت أخرىبالإضافة لنصوص  ،والقانون المدنيالتوثيق  بتأسيس السجل العقاري بالإضافة لقانون

قواعد الشهر العقاري  عليه ففي كل الأحوال فإن كل تصرف في مثل هذه العقارات دون مراعاةو  .الملكية العقارية نقل
 ...صوص نقل الملكية العقاريةبخ ثرأ أي ولا يرتبيعتبر باطلا 

 :أهمهاويقوم هذا القانون على مجموعة من الأسس 

من قانون 05-06-02فطبقا للمواد ،العمراني للبلدية قطانالواقعة في ال للأفرادديد المليية اخااصة تح -أ
لقانونية سواء كانت تابعة العمراني مهما كانت طبيعتها ا الاحتياطات العقارية يتم إدماج جميع الأراضي الواقعة في المحيط

للخواص التي لا يعترف بها إلا في حدود الاحتياجات  أملاكا أو ،وقفية أملاكا وأملاك الدولة والجماعات المحلية لأ
بموجب عملية تفتقد  وما زاد عن ذلك يدمج مقابل تعويض محدد قانونا لا يتناسب مع الملكية المنزوعة ،والمهنية العائلية

المؤرخ  67-24 من الأمر رقم 156 الدائم طبقا للمادة ونية واضحة تتم بمجرد تحديد النطاق العمراني البلديإلى شرعية قان
والذي استعيض عنه بمخطط تعمير مؤقت  ،القانون البلدي "elastique" ثابت المتضمن، وغير 18-01-1967 في

 .مطاط

تحديد مخطط  يترتب عن :قاريةعملات الاء واحتيار البلدية للمعانالب ققارية وحعات التجميد التصرف -ب
ونستثني من  ،لفائدة الغير أراضيهمالتصرف في  باعتبار موقع الأرض منه، ففي داخله يمنع الأفراد من أثرانالتعمير البلدي 

لقضاء الاكتساب والتنازل وتهيئة الأراضي وتجزئتها بهدف ا عملية الذي يحتكر هذا المنع البلدية باعتبارها الفاعل الوحيد
في خارجه فتبقى  أما ،وتكوين الاحتياطات اللازمة لاستقبال الاستثمارات ،المضاربة والتحكم في ميدان البناء على

 الأراضي مقيدة ومشمولة بارتفاق عدم البناء.

 :اء ورخصة تجزئة الأرضنبرخصة الب علقالمت75-67 الأمر -40

بما في ذلك  غيره أوناء مكان للسكن لزم كل شخص يرغب ببأوقد  ،1900-09-01 صدر هذا الأمر في
 هيكل البناية بالحصول على ترخيص مسبق بالبناء باستثناء: أوتغيير الواجهة 

المناطق الثقافية  ساكن، والبلديات المرتبة في 2000 البناء الواقعة في البلديات التي يقل سكانها عن أعمال -
 .ومختلف عمليات الترميم وإصلاح البنايات

 .الشبكات والإمدادات ء لتشييد البنايات المدرسية والجامعية والأشغال الباطنية المتعلقة بمختلفالبنا أعمال -
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 أنعلى الطالب واعتبر  رخصة البناء الضمنية المسلمة تلقائيا في حالة عدم رد الإدارة بمبدأالأمر السابق  قرأكما 
 .الضرورة البناء البليدة مسالة جوازية تخضع لتقدير أنشطةالرقابة على 

 :ضياء وتجزئة الأرانبرخصة الب المتعلق 41-31ون انالق -40

ونص من جديد  السابق، 10-00 وقد جاء لإلغاء الكامل للأمر ،1910-00-01 صدر هذا القانون في
 ،كان تخصيصه  أياالراغبين في القيام ببناء محل  فرض رخصة البناء يكون بشكل مسبق على كامل الأشخاص إنعلى 
نه وسع أإلا  ،والزيادات في العلو والأشغال التي ينجر عنها في التوزيع الخارجي هيكل البناية أوتغيير الواجهة  أشغالوكذا 

 الاستثناءات الواردة عليها، فيخرج عن نطاقها: من

غير  نسمة 2500 عن البناء الواقعة في المراكز الحضرية والمجموعات السكنية التي يقل عدد سكانها أعمال -
 كمراكز للبلديات  المعتبرة

المناطق ذات  أوالفلاحية العالية  البناء الواقعة في المناطق الريفية غير المصنفة ضمن المناطق ذات القيمة أعمال -
 الطابع المميز.

تسمح رخصة التجزئة ذ إ ،البناء للسكنات الواقعة في تجزئة يختص بها رئيس المجلس الشعبي البلدي أعمال -
 .البناء تسلم رخصة البناء بعد الانتهاء من أناء على المسبقة بالتجزئة والبن

 .الترميم والأشغال الباطنية الخاصة بمختلف الشبكات والمنشآت أشغال -

 .مضمونها كما استقر على نفس الحكم المتعلق بالرخصة الضمنية والرقابة الجوازية التي لم يحدد

 : 1985ةنلس (14) ا وحمايتهاشغل الأراضي قصد المحافظة عيه عدالمحدد لقوا القانون-00

 (21) كيفية وقد جاء هذا القانون لتحديد ،01-10 تحت رقم 1910-01-00 :صدر هذا القانون بتاريخ

وقد  ،بناية بدون رخصة البناء أيةتشييد  ويدخل في هذا الإطار عدم ،استغلال الأراضي وشغلها والمحافظ عليها وحمايتها
ى رخصة لعمومي لم يحصل مقدما ع أوخاص  ،ويعنم أوشخص طبيعي  يجوز لأي لاأ نه:أية منه على ناثت المادة النص

استعماله سواء تضمن  وأ ،و نوعهأ ،اء كيفما كان موقعهنب أييقيم  أويباشر  أنونا، قانالسلطة المخولة  اء سلمتها لهنب
و أ ،و الزيادة في علوهأ ،اءنب و توسيعأ ،جديدة شاةنت الأشغال تستهدف تشييد مانكأء ها، وسوانو لم يتضمأ أساسا

 و توزيعه الخارجي(.أ ،ههتتغيير واج

 14-08-1985 البنايات غير الشرعية المشيدة قبل أوضاعلتسوية  أحكاموقد استحدثت بموجب هذا القانون 

 بتاريخالذي صدر  010-10 المرسوم على وأحالها ،قاريةعالمتضمن الاحتياطات ال 01-00بشكل مخالف للأمر 
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 أوخصوصية كانت محل عقود  أوعمومية  أراضييشغلون فعلا  الذين أوضاعالمتعلق بشروط تسوية  1985-08-13
 المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن. مباني غير مطابقة للقواعد

اشترطت الترخيص ة التي ثالثال الاستثناء الوارد على هذه المادة بخصوص اشتراط رخصة البناء ورد في المادة أنإلا 
 أهميةلهذه الوزارة عندما يتعلق الأمر بالبنايات التي تكتسي  من قبل الوزير الدفاع الوطني في حالة تشييد المباني التابعة

التي  ،ني التابعة لوزارة الدفاع الوطاني بتشييد المبنينه: )يرخص وزير الدفاع الوطأعلى  حيث نصت المادة ،إستراتيجية
اء والمحافظة على الأراضي نوالب ظيم الجاري به العمل في التعميرتنر على مطابقتها للويسه ،تراتيجيةإس أهميةتكتسي 

 الفلاحية(.

ون رقم انمن الق 11 البناء والتعمير لا تحترم رخصة البناء تكون محل هدم طبقا لنص المادة وأشغال أعمالوكل 
ى نفقة لإلى حالتها الأصلية ع هأماكنوتعاد  ،قبلية اءنصة باء يشيد دون رخنيهدم كل بنه )أوالتي تنص على  ،10-01

المجلس  اء على طلب رئيسنويقع الهدم ب .ونية الأخرىانالق قوممارسة كل الطر  ،الجزائية ، دون المساس بالمتابعاتانيالب
تها الأصلية التي تقوم الأماكن إلى حال ى عمليات الهدم وإعادةلتضى الأمر، كما يترتب عقالوالي إن ا أو ني الوطعبيالش

د نل ذلك السثويم ،يانتضام أوإما فرديا  ضد المخالف ومقاوله، د تحصيلنتحرير س لحسابها، أوبها البلدية مباشرة 
ول عمالم جراءد المذكور طبقا لإند تحصيل السنفذ سنوي ،بها لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلي المصاريف التي تم الالتزام

 ي(.ائببه في المجال الج

مزرعة فلاحية عمومية بمناسبة  مسئول مخول في أوعون عمومي  أووفي مجال المتابعات الجزائي يعاقب كل موظف 
 .دون محض إرادته أوسواء كان عمدا  (00)تحت طائلة العقوبة  تشييد بناية دون رخصة البناء أوتأديته لمهامه سمح ببناء 

 1910-10-01 المؤرخ في 10-19 ر هذا القانون رقمصد :1987ةنرات الفلاحية لستثمون المسانق -00
-01-00 المؤرخ في 10-11 قانون رقم ليبين كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية في إطار

ور دلائل فشل قانون ومع ظه ،1976 وفي ظل دستور ،المفعول آنذاك المتعلق بالأملاك الوطنية الذي كان ساري 1910
القطاع  صبح التفكير من قبل الدولة في إعادة هيكلةأ غاياته بترقية القطاع الفلاحي الوصول إلى ة فيعيالزراالثورة 

جاء في لائحة تبنتها اللجنة المركزية للحزب  وقد ،وهذا برد الاعتبار للقطاع الخاص وترقية وحماية الملكية الخاصة ،الفلاحي
ا تتكفل بهالاستصلاح التي  أعمالقطاع الخاص تستفيد اكثر من ال أراضي التوصية على جعل) 1984-12-24 في

 .(23) (الدولة

قارية عالملكية ال بحيازة قالمتعل 1910-01-10المؤرخ في  11-10وترجمة هذا التوجه جاء قانون رقم
ستصلاحها تابعة لأملاك الدولة إذا قام با أرضا يمتلك أنلكل شخص جزائري الجنسية  أتاحالذي  ،باستصلاح الأراضي

والمقدرة بخمس سنوات مع إمكانية تمديد المهلة إذا اعترضت المستصلح  ،المادة ضمن الآجال المحددة المنصوص عليها في
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للمستصلح لاستدراك  وللإدارة سلطة تقديرية في تقدير المدة الإضافية ،حالت دون بلوغ غايات الاستصلاح قوة قاهرة
 .(00) التأخر

 القانون والذي جاء لتوضيح كيفية تطبيق ،1910-10-10 لمؤرخ فيا 000-10 وحسب المرسوم

الدولة هي التي تتولى  وأملاك ،مصالح الفلاحة ،الوالي ،فإن اللجنة الخاصة تظم ممثلين عن البلدية 10-11
ا الشعبي البلدي هذيرفع له رئيس المجلس  أنالوالي بعد  فإذا كان التقرير إيجابيا فإن ،معاينة الأشغال وتحرير تقارير بشأنها

الدولة يتضمن الموافقة  أملاكيقوم بإصدار قرار موجه لمصالح  ،تاريخ تسلمه للتقرير يوما 10جل لا يتعدى أالتقرير في 
 ومن ثمة تحرير عقد الملكية للمستصلح. 11-10 وننفع الشرط الفاسخ المتضمن في القار  على

وحدة نظام استغلال الأراضي  ليكرس 08-12-1987 بتاريخ 19-10 جاء قانون رقم83-18 وعلى إثر قانون
-11 النصوص المتعلقة بالتسيير الذاتي للمزارع خاصة الأمر رقم منه47 بموجب المادة وألغى ،الفلاحية التابعة للدولة

 (00) .من القانون المدني  866إلى  858المواد من ألغيكما   ، 1968-12-30المؤرخ في 100

الانتفاع الدائم الذي  وحق ،تم الفصل بين حق الملكية الرقبة الذي يبقى للدولة 87-19 وبمقتضى القانون رقم
نحدد  أنيمكن  ،من ذات القانون 00إلى المادة  من ذات القانون وبالرجوع06 المنتج كما سمته المادة أويرجع للفلاح 

 نطاق تطبيقه بالشكل التالي:

 محددة على النحو التالي:أنواع  أربعةوالتي تتألف بدورها من  :ةورة الزراعيث للنيالوط قدو نالأراضي التابعة للص -أ

 جماعات المحلية.لل أوالمعدة للزراعة والتابعة للدولة  أوالأراضي الزراعية  -

الزراعية في البلديات  بدون وارث التي ظهرت بعد الانتهاء من عمليات الثورة أوالأراضي التي لا مالك لها  -
 ك.التي توجد بها هذه الأملا

وكذا  ،22-10-1962 في المؤرخ 00-10والتي قننت بموجب المرسوم  :ظام التسيير الذاتينالأراضي التابعة ل -ب
 إننه يلاحظ أإلا  ،صراحة87-19 نص القانون رقم ورغم سكوت ،1911-10-00 المؤرخ في 100-11 المرسوم

-01-00 الصادر بتاريخ 00-00 الأمر كانت تابعة للنظام التعاوني بموجب هذا القانون لم يستثن الأراضي التي
 المؤرخ في نفس اليوم والسنة. 101-00 والمرسوم ،1900

 تطبيقه وهي: خرج بعض الأراضي من نطاقأمنه، قد  00بموجب المادة  19-10القانون  أنغير   

 .1910-01-11 في المؤرخ 82-09 التي بقيت خاضعة للمرسوم ،الأراضي المخصصة للمزارع النموذجية -01

 هد التنميةلمعا تلك التابعة أو ،راضي المخصصة للمزارع التابعة لمؤسسات التكوين والبحث العلميالأ -00
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والتي  ،طريق الاستصلاح والخاصة بعمليات نقل الملكية العقارية عن 11-10 الأراضي المنجزة في إطار القانون -00
 لكية عامة إلى ملكية خاصةمن م بطبيعة الحال سوف تتغير طبيعتها القانونية بعد عملية الاستصلاح

كصنف خاص    23المادة والتي صنفت لاحقا بموجب ، 19-87يسري عليها قانون رقم فلا ، 26)(الأراضي الوقفية -00
 . (27)من الأملاك العقارية

 من المرسوم التنفيذي 02 تنشأ المستثمرة الفلاحية بعقد إداري تعده الإدارة المكلفة بأملاك الدولة حسب المادة

ملكية الوسائل وكذا  ،بالمحافظة العقارية لتنتقل للمستثمرة يشهر أنوالذي يجب  ،06-02-1990المؤرخ في 90-00
 المؤرخ في 19-10 من قانون المستثمرات الفلاحية رقم 07 وفقا لأحكام المادة الممتلكات المكونة لذمة المستثمرة

1987-12-08. 

تخص الأحكام المتعلقة بتكوين  منه والتي 416 حسب المادة ،دنيومبادئ العامة للقانون الم أحكاموبالرجوع إلى 
من حيث  ،مدنية بشرط توافر الأركان الخاصة بتكوينها وتأسيسها تظهر المستثمرة الفلاحية كشركة أنيمكن  ،شركة مدنية

 اقتسام الأرباح نية المشاركة مع ،السالفة الذكر، بالإضافة إلى تقديم الحصص ق.م.ج 416 تعدد الشركاء وفق للمادة
الخاص بقانون المستثمرات  87-19 القانون أحكاممن  11 يقل الشركاء عن ثلاثة وفق المادة ألاوشرط  ،والخسائر
 الفلاحية

 1990: ةنلتعمير لسواقانون التهيئة  -49

دة المشرع قد تطرق في الما نأيئة والتعمير نجد هالمتعلق بالت 1990 ديسمبر01 بتاريخ 09-90 صدر قانون رقم
 عدون إلى تحديد القوااننه: )يهدف هذا القأص على حيث ن الأولى من هذا القانون إلى تحديد الهدف من قانون التعمير،

ة بين والموازن صادي للأراضيقت في إطار التسيير الانىابلة للتعمير وتكوين وتحويل المبالأراضي الق العامة الرامية إلى إنتاج
 أساسقافي والتاريخي على ثاظر والتراث النوالم ةعيكذا وقاية المحيط والأوساط الطبيعة، و انوظيفة السكن والفلاحة والص

 (.يئة العمرانيةهللت يةنالسياسة الوط وأهدافاحترام مبادئ 

مخطط التوجيهي للتهيئة  التهيئة والبناء والتعمير، والتي تتمثل في أدواتمنه على  10 كما نص القانون في المادة
 مخطط شغل الأراضي.و  ،والتعمير

القانونية  للأحكام وفي ظل هذا القانون فإن حق البناء مرتبط بملكية الأرض ويمارس مع الاحترام الصارم
والرقابة على حسن تنفيذه عن طريق ممارسة حق الزيارة  ويخضع وجوبا لرخصة البناء ،والتنظيمية المتعلقة باستعمال الأرض

 .يمارسه رئيس المجلس الشعبي البلدي والأعوان أنيمكن  (اترة جوازيا )حقالف والمعاينة الذي اعتبر في هذه

 ي:لمعمار مهنة المهندس ا وممارسة يالمعمار الإنتاج بشروط  المتعلق 43-30يعي رقم التشر  مالمرسو  -43
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 09-90 رقم القانون أحكامجل تعديل بعض أوقد تدخل من  ،18-05-1994 خبتاريصدر هذا المرسوم 
باللجوء إلى مهندس معماري معتمد لإنجاز مشروع  بموجبه كل شخص يرغب في الحصول على رخصة البناءالسابق، فألزم 

ونص على إلزام السلطات المؤهلة بتسليم رخصة البناء برقابة الأعمال  ،والتعمير من قانون التهيئة53 البناء طبقا للمادة
نوع من المخالفات التي  تحت طائلة الجزاءات المخصصة لكل المعمارية، وفرض احترام قواعد الهندسة المعمارية والتعمير

 يضبطها الأعوان المؤهلون في معاينة واكتشاف مخالفات التعمير.

 :13-34 والتعمير التهيئة المتمم لقانونل و عدالم 40-40 قانون -01

بالتهيئة  وقد تدخل من جديد لتعديل بعض الأحكام المتعلقة ،0000-01-10 صدر هذا القانون في
والتعمير، فأضافت إلى وظائفها الجديد المتعلق  التهيئة والتعمير والقواعد العامة للتهيئة أدواتوالتعمير، لاسيما الواردة على 

تعد  أنوالتكنولوجية وشروط البناء عليها، وفرض في هذه الحالة إلزامية  الطبيعية للأخطاربتحديد الأراضي المعرضة 
كما   ،تسيير المشروع لبناء من قبل مهندس معماري ومهندس مدني معتمدين في إطار عقدالخاضعة لرخصة ا مشاريع البناء

والاطلاع على وثائقها، كما  الإنجازالبنايات في طور  نه الزم رئيس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلين زيارة كلأ
السابق  00-90 عليه بالمرسوم التشريعي المخول بضبط مخالفات التعمير المنصوص ستبدل في ظل هذا القانون الجهازأ

رخصة فورا بقرار من  بشرطة خاصة تتولى ضبط المخالفات التي من بين ما ينجر عليها هدم البناء المشيد بدون الذكر،
 .رئيس البلدية

 :إنجازها وإتمامايات نمطابقة الب عدالمحدد لقوا 40-43قانون رقم  -43

 أغفلتهاالتي  جل تعديل وسد بعض الفراغاتأوقد تدخل من  ،0001-00-00  صدر هذا القانون بتاريخ  
على إمكانية الشكل الجديد في تسليمها  لتنفيذ رخصة البناء، ونص أجالاالتهيئة والتعمير عن طريق استحداث  أحكام

إلى ملف طلب رخصة البناء شهادة ربط الشبكات  وأضافالزم  نهأكما   ،وهو الشكل المتعلق بحالة البناء بحصص
بدعوى  واستطرد في نهايته بتشديد العقوبات على الأشخاص المخالفين ،البناء الواقع ضمن تجزئة والتهيئة بالنسبة لمشروع

الجديدة المتعلقة بتسوية البنايات  عدم كفاية الجزاءات المنصوص عليها سابقا، لكن بعد النص على الأحكام الاستثنائية
تتميز بعدم الثبات  أنهاعلى قوانين البناء والتعمير في الجزائر  كن ما يعابل 0001-01-00غير الشرعية المشيدة قبل

 قصور وعدم أسبابفما هي  :يغلب عليها الطابع التقني وردت لتحكم بناء ذو طابع مستقر قوانين أنهارغم  ،والاستقرار
 فعالية قوانين البناء والتعمير في الجزائر؟

 اء والتعمير في الجزائرنية قوانين البم فعالعدقصور و أسباب :يثانالمحور ال

حجم المخالفات المرتكبة  فعالية منظومة قانونية وتشريعية المنظمة للبناء والتعمير إلى مدى أوتتحد عدم فعالية   
تعمير ونقائص حادة في القوانين وترتبط فعالية ونجاح قوانين ال بالإضافة إلى وجود ثغرات ،والآثار المترتبة عليها في الجزائر
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 أعمال يسبق التشريع دائما جميع أن أي ،مرونة وتوافق هذه القوانين مع المتغيرات العصرية على وجه العموم بتحقيق
يمكن تحديد عوامل قصور قوانين  .المستقبل التخطيط والتحديد الدقيق والمحكم للمفاهيم المؤثرة على استعمال الأراضي في

 والتطبيقي. يالبناء والتعمير على المستوى النظر 

 اء والتعمير:نعية التي شابت ورافقت قوانين البقائص التشرينغرات والثال -أ

 (00)أهمها الأسباب  لجملة من وذلك راجع أهدافهافشلت في تحقيق  ، 1971ةنورة الزراعية لسثون الانبق علقففيما يت: 

 إلى تملص مراقبة  أدىللزراعة  احة الكليةبالمائة من المس58 هيمنة القطاع الخاص على كافة الأراضي الفلاحية بنسبة
 الدولة والإشراف على تلك الأراضي.

 تج عنها تحجيم الملكية الخاصة.تبني قانون الثورة الزراعية لمعايير فضفاضة ن 

 ي بقي سائدا على الرغم من ذلك.الذ ،ربط الملكية الخاصة بفكرة القضاء على الإقطاع 

 وغير القانونية واضطراره لمقاومتها بكل السبل القانونية ،ميمض لفكرة التأاقجعل القطاع الخاص من 

 عويض الناتج عن عملية الت اللجوء إلى البيوع العرفية لقلة أو ،قيام الكثير من الخواص ببيوع صورية لتفادي التأميم
 التأميم.

 وجب تلك العقود البيع العرفية.اكتساب الأفراد للعقارات الفلاحية بم 

 البنايات غير الشرعية للبناء شكل البدايات الأولى لظهور أرضيةلعقارات الفلاحية على شكل قطع إعادة بيع تلك ا 

الجزائريين المالكين  نه يوجد الآلاف منأكون   ،إليها السكنات غير شرعية ألتولا زالت تلك الوضعية التي  
رئيس الراحل هواري بومدين محرومين من عقود لل الزراعية والتي تحصلوا عليها في إطار مشروع الثورة ،للسكنات الريفية

 في ظل ،تغير نمطها العمراني أوترميمها  أوهذا الوضع صعوبة لهؤلاء في إعادة بيعها  وخلف ،ةنس 00الملكية منذ 
السكنات في إطار السياسة  وتندرج هذه ،التهديدات بانهيارها. وتكثر هذه الحالات في الولايات الرعوية والفلاحية

 .وتثبيت السكان المحليين ة للتنمية الريفية التي تهدف إلى ترقية الفضاءات الريفية،الوطني

قيت المظالم التي ب وهي ،العقارية أملاكطل الآلاف من الشكاوى على مديريات تتهاولحد الساعة لا زالت  
وهذه الحالة لم  .(00)وية الوضعية إلى بنايات فوض ة، وتحولت السكنات على إثر هذهنس 00حبيسة الأدراج لأكثر من 

 .تسو إلى غاية اليوم

 منها: فيعاب عليه من عدة نواحي ،1974 ةنقارية لفائدة البلديات لسعاطات الون الاحتيانق أما
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البناء عليها قبل  من خلال بيعها لأراضي للمواطنين قصد ،قيام بعض البلديات بمخالفة إجراءات القانون -
 .همتعويض أوودون تبليغ مالكيها  ،ة للبلديةإدماجها في الاحتياطات العقاري

التسجيل والشهر مما  للمواطنين بدون تسليم عقود الملكية ودون القيام بإجراءات أرضيةقيام البلدية ببيع قطع  -
 .(00) على التهيئة والتعمير وأثرعرقل تطور البناء 

التعويض المترتب  ة بسبب مشكل تحديدقيام بعض المواطنين بإبرام عقود بيع عرفية تحايلا منهم على البلدي -
 .نه لا يتناسب مع سعر السوقأللمواطنين  والذي بدا ،الدولة أملاكعن الأراضي وفق سعر رسمي تحدده مصالح 

 ،الوعاء العقاري ينظم التحكم في أنإن قانون الاحتياطات العقارية قد خلق فوضى في القطاع العقاري بدل  -
هذا  اثأرت وامتد ،لاسيما في المحيط الحضري وقد ترتب عن ذلك استنزاف كبير من الأوعية العقارية الخاصة بالبناء،

وها إلى غز ي الإسمنت رأثامثل ما هو الشأن بالنسبة لسهل متيجة والذي مازال  الاستنزاف حتى الأراضي الفلاحية الخصبة
 حد الساعة.

الشرعي لا تزال إلى  كبيرة في ميدان البناء غير  رأثافقد خلفت  ،ن بالمدمرةلقد وصفت نتائج هذا القانو  أذن
 ر السلبية للقانون من خلال:وتجلت الآثا ،اليوم

 عن طريق طرحها فيأراضيهم والبحث عن طريقة للتخلص من انحصار تفكير الملاك في كيفية مقاومة القانون  -
 السوق الموازية وبعقود عرفية.

تعويض الإدماج في  ان مرتفعة مقارنة معثمع الأراضي خارج إطار القانون بأذي لقيته عملية بيالرواج الكبير ال -
 السكن الحادة وأزمة ظل عوامل ندرة الأراضي وتجميد حق التصرف في الملكية والبناء

 مقابل 1983 من قانون المالية التكميلي لسنة 101قبول تسجيل هذه السندات غير الشرعية بموجب المادة  -
 .بالمائة من المعاملة العقارية غير الشرعية02 تحصيل

 الأراضي: ة المليية العقارية باستصلاحاز بحي قتعلالم 43-37 ون رقمانوبخصوص مساوئ ق

 يلي: فتتمثل فيما

 1901دستور  من 14 بالرجوع إلى نص المادة ،1976 دستور أحكاممع  83-18 تعارض القانون رقم -
 ،الأراضي المؤممة ،الأراضي الرعويةفيها: ) ضي التي تعتبر ملكا خالصا للدولة ولا رجعةالأرا أصنافوالتي تنص على 
 أنتشير إلى  83-18 من القانون رقم04 المادة أن(، في حين والغابات والمياه القابلة للزراعة، أو ،والأراضي الزراعية

المنطوية على مميزات  المناطق أواطق الصحراوية ينصب على الأراضي تابعة للملكية العامة والواقعة في المن الاستصلاح
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يشكل تراجعا عن ملكية الدولة بأن تصبح قابلة للتنازل  الهضاب العليا والسهوب(، وهذا ما أراضيويقصد بذلك ) لةاثمم
 .لصالح الخواص

 ،11-10 رقم من القانون04 هناك تعارض بين مصطلح الملكية العامة الذي جاءت به المادة أنكما 

تسمية دقيقة وذات حماية خاصة  التي تعتبر ،1976 من دستور 10 صطلح ملكية الدولة الذي جاءت به المادةوم
 حماية لهذه الأراضي. أيةلا تنطوي على  للأراضي المملوكة للدولة بعكس مصطلح ملكية عامة التي

الأراضي الفلاحية  تحويل المتعلقة بالرقابة من خلال فتحه لمجال إمكانية 11-10 قصور الآليات قانون رقم -
 ،بمراقبة مدى الحفاظ على طبيعة هذه الأراضي وكذا انعدام الوسيلة القانونية الكفيلة ،عن مقصدها إلى البناء غير القانوني

از محلات ذات نجاستصلاح الأراضي بإ قيرف أنيمكن ) نه:أتنص على  وهذا ما نصت عليه المادة التاسعة منه التي
 عادي في المزرعة(. قحايات الاستغلال وكل ملنمخصصة للمزارع وعائلته وب نيالاستعمال السك

 لبيع تلك الأراضي. للأفراد يفتح المجال أنإن السماح بالبناء على الأراضي المستصلحة من شأنه  :يترتب عن ذلك

ن الثورة قانو  الذي كان معترفا به للدولة في 83-18 من القانون رقم19 إلغاء حق الشفعة بموجب المادة -
 .(01) عدم استغلالها أو إذا عاينت إهمال الأرض  165إلى  158بمقتضى المواد 37-17 الزراعية رقم

 ،هو شركة مدنية الطابع القانوني للمستثمرة الفلاحية أنفباعتبار ، 1910 ية لعاملاحمرات الفثون المستنقا أما
يتعلق الأمر برفع دعوى المطالبة بإسقاط حق  ته عندماالأعضاء وإخلاله بالتزاما أحدفإنه قد يترتب عن ذلك خروج 

يخرج عن حياده  أنللقاضي  أباحتالتي  00عندما يتعلق الأمر بنص المادة  خاصة ،الانتفاع لهذا الطرف المخل بالتزاماته
 الة:الإشكالات القانونية التي قد تثار بصدد هذه الح أنإلا  ،يراه كفيلا بحماية المستثمرة ويتخذ كل إجراء

بالتزاماته قد يؤدي إلى  أخلضد الشريك الذي  أعضائهاإن رفع دعوى لضمان استمرار المستثمرة من قبل  -
الأمر بحل هذه المستثمرة خاصة إذا لم يتفق الشركاء  وذلك عندما يتعلق ،نتيجة عكسية قد تضر بمصلحة المستثمرة ككل

 .سة حق الشفعةتدخل الدولة بممار ت لم أو ،الباقون على الشريك الجديد

تفقد طابعها  إغفاله الحديث عن الأراضي التي 19-10 يتعلق المشكل القانوني الأخر المتعلق بقانون -
فرصة لبيع الأراضي  أتاحللمناورة وهو ما  هذا الفراغ التشريعي قد ترك مجالا ،البناء والتعمير أدواتالفلاحي بفعل 

وهو الاعتداء على الأراضي ذات الطابع الفلاحي  ،البنايات غير الشرعية إلى انتشار أدىوهو ما  ،الفلاحية بعقود عرفية
 للدولة.

 لة في:ثوالمتم ،اتنشريعات التي صدرت في فترة التسعيفيما يخص القوانين والت أما
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إن العجز بقي  فتميزت رغم المناخ الجديد، إلا 09-90 ون رقمنقا /00-90 وننقا /00-90ون رقمنقا -
 سبب عدة عراقيل منها:مسجلا ومتراكما، ب

على حد سواء، فقد  وعدم تطهير السندات الملكية العقارية الفضاء والمبنية منها ،نقص المعلومات العقارية -
للوضع القائم في تلك الفترة عرقلة حقيقية لممارسة  عدم مسايرتها أوشكل غياب عقود الملكية لدى العديد من الخواص 

 كما تعذر عليهم نتيجة لذلك تمويل مشروع البناء الذي يبقى عملية  ،المبنية وغير المبنية راتالولوج إلى سوق العقا أوالبناء 
 01اري البلدي طبقا للمادة العق ير التأخر الكبير للبلديات في جرد العقارات وإعادة الفهرسثتأ أيضاولا يخفى  ،مكلفة
وكذا الحال بالنسبة  ،بتسليم شهادة الحيازة تبعا لذلك الوضعية وتصفية ،قاري لمعرفة كل الشاغلينعون التوجيه النمن قا

 فإلىنه عرف تأخرا كبيرا، أغير  ،ةنس 10 أجاليتمم في  أنعلى  1979 انطلق فعليا سنة لبرنامج مسح العقاري الذي
العقارية ية عن الطاقة تمعلوما وانعكس هذا التأخير على تكوين قاعدة ،بالمائة من الوطن59 لم يتم مسح إلا 2006 غاية

 التعمير. أدواتالأساس العقاري الصالح للبناء، كما حددته  إشكالية ندرة-في الوطن وخصائصها الاستثمارية الكاملة 

 سكنية إيجاريهغياب سوق  -

 ،منه 00 الخصوص المادة نذكر على وجه 2004 في المؤرخ 00-00 ة فيما يخص قانونعيوتسجل نقائص تشري
 أشغالالمجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلين قانونا بمعاينة  الذي يترتب عن عدم قيام رئيسحيث لم يحدد المشرع الجزاء 

فعالية  وهو ما ينعكس سلبا على ،لا قانوني أدبيالإلزام ومخالفته ترتب الجزاء، وإلا فالوجوب  لأن الوجوب يقتضي ،البناء
عندما يتعلق الأمر  ،والأطراف المنسبة إليهم ؤولية ونوعهاكما يوجد عجز وقصور عن تحديد طبيعة المس  .الرقابة الواجبة

بالبناء والتعمير وهنا يثار إشكال حول من يتحمل المسؤولية في حالة عدم  بالمعاينة الميدانية للمخالفات التنظيمية المتعلقة
 ؟ وعلى من تقع؟لفات خاصة في ظل الانتشار الهائلبتسجيل محضر المخا جهة أيةإقدام 

هم أمن  :البيروقراطية الإدارية فتعتبر 10-01 عني قانونأنون صدر لتنظيم البناء والتعمير قا أخرا يخص فيم أما
إلى تعطيل تسوية  أدتوالتي  ،ي الكثير من الخبراءأبحسب ر  رض الواقع،أإلى عدم تطبيق القانون على  أدتالأسباب التي 

الحميد  وداود عبديين ب للخبراء المهندسين الجزائر المجمع الوطنيوفي هذا الجانب كشف رئيس  ملفات الكثير من المواطنين
 0010جويلية 20 مفعوله في الذي قد انتهى سريان (15-08) هذا القانون أنتضح أالإحصائيات الأخيرة  نه حسبأ

ظل وجود وهذا في  ،لف ملف فقطأ 00تمت دراستها نحو  حيث يقدر عدد الملفات التي ،بالمائة 01 لم يطبق إلا بنسبة
 .غير مكتملة لف وحدة سكنيةأ 000مليون و

العمراني للدولة ويتضح ذلك  م ملائمتها لسياسة التخطيطعديئة والتعمير و هاء والتنية للبهضعف المخططات التوجي -ب
يئة همخطط الت 780 حيث قامت بمراجعة نحو ،مضت من خلال ما قامت به وزارة السكن والتعمير خلال فترة زمنية

 أصبحتلأنها  0009-0000منها ما بين  ،أيتوجيهي على المستوى الوطني  مخطط  1541من جملة (00) والتعمير
وعملا على تجاوز  وكذلك تجاوزها الأرض الواقع، ،للدولة % 00لمقاييس السياسة التخطيط العمراني لنحو  غير ملائمة
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مليار لكل  03 بمتوسطار لتمويل الدراسات )ندي ارملي 223 خصصت الوزارة لذلك ميزانية قدرها ،تلك المشكلة الميدانية
 .(مخطط

والتي لم يتم إنجاز منها  ،مخطط 12000نحو  2007والتي بلغ عددها في سنة :(01)مخططات شغل الأراضي  أما  
صدر  ،القانون الذي نص على إنشائها أنرغم  ،بالمائة 00 نسبة أيفي الميدان  الإنجازمخطط فقط قيد  0109سوى 

 أمابالمائة تمت المصادقة عليها وتنتظر التطبيق، 28 نسبة أيمخطط  0000 أنفي حين  ة،نس 10قبل  أي ،1990 في
 .(09) بالمائة فلا زالت قيد الدراسة والإعداد 00مخطط بنسبة   4747أي ،الباقي

 لدولة من خلال:العمراني ل ضعف المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير مع سياسة التخطيط أسبابهم أوتحدد   

للبلدية التي لا تمكنها من  والهياكل التقنية (00)ضعف القدرات الفنية والمهارات التقنية المتعلقة بالموارد البشرية  -
 أوالوصاية التي تكلف مكاتب الدراسات العمومية  إنجاز دراسات مخططات التهيئة والتعمير بنفسها، بحيث تلجأ إلى

 أدواتتحول سلطة صناعة  )أيبهذه الدراسات والإشراف على مراحلها  التعمير للتكفلالمديريات الولائية للسكن و 
 (.إلى هذه الأطراف التهيئة والتعمير

الأداء الشكلي  إحالة هذه الدراسات بعد انتهائها إلى المجالس الشعبية البلدية للمناقشة والإثراء في ظل -
 الطعن المحتشم لبعض تفصيلاتها. في النادر أوافقة عليها، للبلديات التي لا تمتلك في معظم الحالات سوى المو 

التوجيهية للبناء والتهيئة  الإجراءات الإدارية المرتبطة بالإعداد والموافقة ثم المصادقة على هذه المخططات ءبطي -
وهذا ما يفقد  ،ة في المتوسطنس 0020 إنجاز الدراسات وات، تضاف إليها مدةنة سثلاثالتي تأخذ في المتوسط  ،والتعمير

لأنها تجاوزتها الأحداث بنشوء واقع ميداني جديد يعيق  ،والخيارات المقررة للأهداف هذه المخططات كفاءة الاستجابة
 .البرامج والعمليات على الأرض تطبيق

المتعلقة بالمخططات  ضعف الموارد المحلية المتاحة لهذه للبلديات في تمويل هذه الدراسات لحسابها الخاص -
 0120 أيمليار دولار ) 100نحو  2007 سنة وجيهية للبناء والتهيئة والتعمير، حيث بلغت ديون البلديات الجزائريةالت

 .(01)بالمائة  01نسبة  أيبلدية   1200عوز مالي أو سإفلا كما بلغ عدد البلديات في حالة  ،(أورومليار 

ية نالمع الجهات أوسواء من قبل العامة  اء والتعميرنقة بالبعلون المتانالق عدوقوا بأحيامالجهل  -ج
نه لا أ المبدأومؤدى هذا  ،القانون عدم جواز الاعتذار بجهل أن القاعدة العامة مبدانطلاقا م :بتجسيده على الميدان

وذلك ليتهرب ويفلت من سريانها في حقه،  ،القانونية كان الاحتجاج لجهله بحكم القاعدة  أياشخص  أييقبل من 
وذلك لمن علم بها، ولمن جهلها على حد سواء  ،الأشخاص المخاطبين بأحكامها ة القانونية يسري في حقفحكم القاعد
سيادة  لأن ذلك سوف يترتب عنه ،أحكامهيبيح الاعتذار بجهل القانون للإفلات من  إلامن المنطق  ولذلك كان

إذ يجعل مناط إلزامها هو توافر العلم  ،القانونية دةنفي صفة الإلزام عن القاع ،ضياع الأمن والاستقرار في المجتمع ،الفوضى



 دفاتر البحوث العلمية                                                                                                                 00

خارجي عامل عث منها ومن وجودها هي، لا من شيء بما لها من إلزام ذاتي منب بينما القاعدة القانونية تتميز قبل كل ،بها
 بها. عنها كالعلم

 أيمن قبل العامة  سواء وبالرجوع إلى التشريعات العمرانية نجد مدى الجهل بأحكام البناء والتعمير والتهيئة
سواء في عدم احترام المقاييس  ،بالبناء والعمران الذين يتفننون في ارتكاب كافة المخالفات التنظيمية المتعلقة (00)المواطنين 

على  بتجسيد قواعد البناء والتعمير على الميدان لأن غالبية الموظفين لا يتوفرون من قبل الجهات المعنية أوالمتعلقة بالبناء، 
 .وظائفهموتتعلق ب الفنية والمهارات التقنية بالإضافة إلى الاطلاع على كافة القوانين التي تحكم البناء والتعمير القدرات

تعديلها خلال فترة  وأاستبدالها  أوإذ سجل تدخل المشرع في كل مرة لإلغاء قوانين  :ام المرونة والتوقععدان -د
الملغى الذي فشل في  أوظل القانون المبدل  ك ظاهرة سلبية تطورت فيمرجعه إدرا ،(0001-1900)قصيرة من 

 01-10  رها على القانون الجديد، وهكذا تدخل الأمر رقمثابآ فيتدخل المشرع ويلقي ،أغفلهانه أ أوالتحكم فيها 
البناء،  على مجال رخصة الأراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها ليلغي الاستثناءات الواردة الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل

ورخصة تجزئة الأراضي للبناء، بعدما انتشرت  الترخيص الضمني غير المقيد المعروفين في القانون المتعلق برخصة البناء أومبد
كما تدخل   ،الفلاحية واتخذت منحى خطيرا وكبيرا فرض نفسه بالقوة على السلطات ظاهرة البناء والاعتداء على الأراضي

العمرانية وانتقال الدولة من  المتضمن التهيئة والتعمير ليعلن انفصاله عن مرحلة سابقة تميزت بالفوضى  90-29بالقانون
 .(00)كوسائل التنظيم والضبط العقاري  التعمير أدواتدور المتحكم في العقار إلى دور المنظم بواسطة 

الإنتاج المعماري وممارسة  شروطالمتعلق ب 1990-00-11 المؤرخ في 00-90 ثم تدخل بالمرسوم التشريعي
لها معاينة المخالفات واتخاذ بعض التدابير والعقوبات طبقا  مهنة المهندس المعماري ليستحدث شرطة خاصة بالتعمير يسند

البناء  والتعمير بسبب ثبوت نقص وعدم كفاءة الضبط القضائي العام في التصدي لخرق قوانين لقواعد الهندسة المعمارية
خلالها الإطار المبنى بتشويه عمراني لا يمت  أصيبالنظر في دور المهندس المعماري المقصى لفترة من الزمن  وأعاد ،والتعمير

 00-00قانون التهيئة بموجب القانون  أحكاملتعديل  أخرىللجزائر، ثم تدخل مرة  بأية صلة للطابع الحضاري والجمالي
وخلفت خسائر معتبرة   الطبيعية والصناعية التي ضربت الجزائر، هذه المرة بسبب الكوارث 14-08-2004 المؤرخ في

التعمير  وأدواتوظيفة القواعد العامة للتهيئة والتعمير  وقرر تبعا لذلك ترقية ،كشفت عن قصور التخطيط العمراني المتبع
 نية للبنايات الخاصة في إطار عقدتم تعزيز دور المهندس المدني عند إنجاز الدراسة التق كما  ،في الوقاية من الأخطار المحتملة

 .(00)تسيير المشروع 

-20-07- المؤرخ في 08-10وهو قانون رقم  ،قانون أخرواستمر في وتيرة تعديل قانون التهيئة والتعمير بموجب 

 بشهادة المطابقة وقرر تشييد العقوبات على الأفراد إثر انتشار ظاهرة عدم إتمام إنجاز البنايات والاستخفاف 2013
في وقت تعرفت فيه العديد من البنايات غير  ،الانتفاع نهائيا دون شهادة المطابقة بالخصوص ومنعهم الربط شبكات

البنايات غير  تحمل في ظاهرها تسوية وضعية أحكاماقر هذا القانون أالربط ولو بدون رخصة البناء، و  الشرعية هذا
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المبنى مع سلسلة القوانين الصادرة بعد  ف إلى تكييف الإطاروفي باطنها تهد ،0001-01-00 الشرعية المستحدثة قبل
 قانون التهيئة والتعمير.

الظاهرة  ةديناميكيصعب العمليات بسبب أتعد الرقابة العمرانية من  :ل الرقابة العمرانيةاختلا -ه
ية القانون وتوقيع الجزاء ضرورية لضمان إلزام ورغم ذلك تبقى كحاجة ،والإمكانيات الضخمة التي يحتاجها جهاز المراقبة

ثناءه وبعده عن طريق أو إلى البلدية التي تكلف بها قبل البناء  أصليةالرقابة بصفة  هذه أسندتفي الجزائر  ،على المخالفين
الطابع الجمالي والمعماري وانتهاج  فهي ملزمة بضرورة حماية ،رخص وشهادات التعمير وممارسة حق الزيارة والاطلاع تسليم
على المواقع الطبيعية والآثار وحماية الأراضي الزراعية والمساحات  سكنية متجانسة في التجمعات السكنية والحفاظ أنماط

بظاهرة اختلال  نه بالرجوع إلى الميدان الواقعي نجد ما يسمىأغير  ،إقامة مختلف المشاريع عبر البلدية الخضراء بمناسبة
 ذلك من خلال: تتجلىو غير الشرعية  تعكسها البنايات الرقابة العمرانية التي

خلال  ويظهر ذلك جليا منيئة والتعمير: هاء والتنالب وأشغال أعمالى لضعف الرقابة الإدارية ع -
قبل الأفراد الذين يعتدون على  الإهمال المتزايد والمستمر سواء من أنحيث  ،التعديات على التوجهات التخطيطية

بالمخالفات التنظيمية المتعلقة بالبناء والتعمير )سبق الإشارة إليها  قيامهم أيوالتعمير  المخططات التوجيهية للبناء والتهيئة
البناء  وأشغال أعمالتقاعس الأجهزة الإدارية عن مراقبة  أو ،(09 البنايات غير الشرعية ص أشكالفي محور الأول 

القانونية الفعالية والمصداقية والجدوى  تلك الأدواتوهذا ما يفقد في الأخير  ،والتعمير فور وقوع هذه المخالفات التنظيمية
مثل السكوت عن الممارسات  ،شخصية أوبتحقيق مكاسب حزبية  وذلك لظروف ترتبط ،التخطيطي للأداءالضرورية 

الدولة  وحتى من مصالح ،التستر على المخالفات للضوابط التخطيطية والهندسية من طرف الأفراد وأ ،العمرانية المخالفة
 .(00)مؤسساتها بما يؤدي إلى الإضرار بأهداف التنمية الحضرية وسلامة السكان و 

 هم المشاكل التي تتعلق بالعقار نجد:أتتجلى  :يةار عقبال علقتت مشاكل-ل

على إنجاز السكنات  الهيئات المشرفة أومختلف المؤسسات  أوتواجه مجمل  :قاريةعمشكل الاحتياطات ال -
جملة من  أمامتجد نفسها  أنهاحيث  ،الاحتياطات العقارية مشكل ،ء والتعمير بصفة عامةقطاع البنا أو ،بصفة خاصة

 تلك المتعلقة بتنظيم البناء والتعمير ومن أومن قصور القوانين سواء التي تنظم العقار  أساسا وهذه العوائق ناتجة ،العوائق
 :(01) بينها

الوزارات الأخرى  ومختلف  ة العمرانية بين وزارة السكنالنزاع القائم والمنافسة حول المحيط المخصص للتهيئ -
 كوزارة الفلاحة

من جهة  ،وإجراءات من حيث عدم إيضاح قواعد التعويض للملاك من جهة ،عائق تحديد قواعد نزع الملكية -
 التحكيم. (arbitrageأخرى



 دفاتر البحوث العلمية                                                                                                                 09

عدد السكان والهجرة  مع تزايد في نفس الوقت ،قلتها خاصة في المناطق الحضرية أومشكل ندرة الأراضي  -
 المشكلة التعقيد والنزوح الريفي وتمركزهم في المناطق الصناعية الكبرى يزيد من

والمتضمنة  ،المعاملات ر لسلسلة النصوص القانونية المقيدة لحريةأثوهذا ك ،ق السوق العقارية على نفسهاانغلا -
داخل  (00)المحتكر الوحيد للمعاملات العقارية  ةإنشاء الاحتياطات العقارية لصالح البلديات والذي جعل من البلدي

 محيطها العمراني.

من المضاربة العقارية م لكن مع ذلك لا تخلو تصرفاته ،المنعشون السريون الذين يصعب التحكم في عملياتهم -
 ربح ممكن. أكبروالمراهنة على 

الشرعية في  ايات غيرنة المستقبلية للتصدي لظاهرة البعيالمواجهة التشري أفاق الث:ثالمحور ال
 الجزائر

تفعيل سياسة  تواجهها مستقبلا قصد أنهناك مجموعة من التحديات التشريعية التي على الدولة الجزائرية  
 :ويتعلق الأمر ب التخطيط العمراني لمواجهة خطر ظاهرة البنايات غير الشرعية في الجزائر

 اء والتعمير:نوإشغال البأعمال قابة على اشطة من خلال تشديد الر نتوسيع صلاحيات المؤسسات ال -44

 :وذلك من خلال

ل بناء غير ك النص بموجب قوانين على تفعيل دور شرطة العمران من خلال منحها سلطة الأمر بوقف -
 لأخير ليتفرغ لمهامه الرئيسية.ا لترك هذا .مر من رئيس المجلس الشعبي البلديأشرعي دون الحاجة إلى 

الشعبي البلدي على وجه  والمدنيين معتمدين لرئيس المجلس يينلمهندسين المعمار النص على ضرورة إشراك ا -
 .الاستشارة التقنية قبل منح رخصة البناء لأحد الأفراد قصد البناء

م البنايات تحت طائلة لإتما النص على تعهد الأفراد المطالبين برخصة البناء بضرورة الالتزام بالآجال المحددة
 الظروف الاستثنائية القاهرة التي تحول دون ذلك(. م البناء، إلا فيتما حالة عدم الالتزام بإية فيالتعويضالعقوبات )

بالبناء والتهيئة والتعمير  في كل ولاية يتضمن جميع المصالح المعنية المتعلقة (01) النص على إنشاء جهاز موحد -
ود مخالفات تنظيمية متعلقة بالبناء بعد إخطارها من وج عند قتضى الأمرأطاعات ذات الصلة بها تجتمع كلما ومختلف الق

كما يقضي على   ،كافة الاحتياطات للتصدي لظاهرة البنايات غير الشرعية منذ البداية طرف شرطة العمران وذلك لأخذ
 .ءات الإدارية المعقدة والطويلةالإجرا ءبطي ظاهرة

 واجبه أداءالمتقاعس عن  لس الشعبي البلديالنص على ضرورة تفعيل حلول السلطة الوصائية محل رئيس المج -
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من الأرض إلى  التي تستهلك مساحة كبيرة أوالنص على إلزامية إسناد متابعة مشاريع البناء ذات الأهمية  -
 .المهندس المعماري

 البنايات المقامة دون تراخيص. النص على ضرورة التمييز المشرع بين مختلف حالات -

البلدي والأعوان المؤهلين  ة العمرانية الممارسة من طرف رئيس المجلس الشعبيالنص على ضرورة تشديد الرقاب -
ثبوت تورطهم فيها،  أوبتهم في حالة تقاعسهم اقعلى مع المنصوص عليها في قانون التهيئة والتعمير مع ضرورة النص

لتي يقوم بها رئيس البلدية بصفته حفظ النظام العام وفرض القوانين في نطاق البلدية ا تطبيقها يتعلق بأعمال أنباعتبار 
 للدولة ويخضع بموجبها للرقابة التدرجية التي يمارسها الوالي والوزير. ممثلا

 قار:عز مشيل الو ى تجالالعمل ع رةو ضر  -41

قد استفادوا لعدة  لاسيما الذين ،النص على تشديد العقوبة على الأشخاص الذين يقومون بالمضاربة العقارية -
مع السحب الفوري للعقار الممنوح من طرف  .وذلك بإجراء تحقيق على ذلك ،ولة بمختلف صورهامرات من إعانات الد

 لأكثر من مرة. الدولة في حالة ثبوته بيع العقار مع استفادته

وذلك  ،على المواطنين النص على وضع معايير قانونية عادلة ومتوازنة ودقيقة لتوزيع السكنات بجميع صيغها -
 .(09)ظلم وال شلإقصاء التهمي

 وعدم ترك فرصة للأفراد للاستيلاء عليها. ،وضع إطار قانوني للأماكن الشاغرة -

 النص على ضرورة دمج التشريعات والقوانين البناء والتعمير بمفاهيم التنمية المستدامة.
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 ة:اتمالخ

ت وعدم فعاليتها بل التشريعا ظاهرة متشابكة لا يمكن إرجاعها إلى القصور في ،إن ظاهرة البنايات غير الشرعية
فبتضافر هذه  ،المالية أوالاقتصادية  أو ،الاجتماعية أو سواء القانونية ،هناك مجموعة من العوامل ساهمت في نشأنها

لذلك للتصدي لهذه الظاهرة ينبغي تكثيف الجهود من قبل  ،البنايات غير الشرعية العوامل وتداخلها تم نشوء ظاهرة
 حكومية وغير حكومية ،مؤسسات أو أفراداسواء كانوا  الجميع

 ،الجزائر في المجال الحضري وهناك مجموعة من التوصيات والاقتراحات للتصدي لظاهرة البنايات غير الشرعية في
 وبموجبه نوجزها فيما يلي:

سواء تلك المتعلقة بالصحة  التوعية المستمرة لمواطنين بخصوص المخاطر المنجرة عن البنايات غير الشرعية -01
 .التواجد بمثل هذه السكنات الأمراض الفتاكة التي تنتج من جراء أو ،مومية للسكانالع

سواء المؤسسات  .والتعمير التعاون والتشاور والشراكة بين مختلف الفاعلين في قطاع البناء أسلوبترسيخ  -00
 .غير الحكومية أوالحكومية 

 أووالتعمير سواء المواطنين  مخالفي قوانين البناءتفعيل الدور الريادي للقضاء في تطبيق العقوبات الصارمة على  -00
 الممثلة لقطاع البناء والتعمير. الهيئات

الشرعي واقتراح  جديدة لمواجهة مشكلة البناء غير أنماطتشجيع البحوث والدراسات الجامعية للبحث عن  -00
 قتصادية والاجتماعيةالأبحاث الا حلول من شأنها الحد من نموها انتشارها، وإدراج الأهداف السكانية في

 المستدامة. ضرورة دمج التشريعات والقوانين البناء والتعمير والتخطيط العمراني بمفاهيم التنمية -00

طريق إعادة استخدام  وذلك عن ،الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة التي توصلت إليها البلدان المختلفة -01
المواقع المتميزة بما يضمن استعادة التكلفة مع مراعاة البعد  مرانيا ذاتالأحياء غير الشرعية والمناطق المتدهورة ع أراضي

 الكي العقارات بتلك المناطق.لجميع ساكني وم الاجتماعي والتعويضي العادل

 ،بمختلف صيغها وصورها وضع معايير قانونية عادلة ومتوازنة بين كافة طبقات المجتمع للاستفادة من السكنات -00
تشجيع لأن ذلك سوف يترتب عنه ال .طائفة المجتمع والشعور بالظلم لدى بعض يشل التهمحتى يتسنى إقصاء عام

 على البنايات غير الشرعية.
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 أحسنمهامها على  أداءفي  وتزويدها بكافة الإمكانات المادية والتقنية التي تساعدها ،تعزيز دور شرطة العمران -01
لمطابقة وهدم البناءات غير المرخصة دون اللجوء إلى رئيس ا وجه، مع ضرورة منحها سلطة الأمر بوقف الأشغال غير

 ذلك. المجلس الشعبي البلدي في

 للعائلات ذوي الدخل المحدود.وضع نظام فعال للإعانات الموجهة  -09

والمراكز الحضارية الكبرى  جل تخفيف الضغط على القطاع العقاري بالمدنأتهيئة الإقليم من  أدواتتفعيل  -10
 .على كافة إقليم الدولة تراتيجي نحو الانتشار المكاني المتوازنوتعزيز التوجه الاس
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 والمراجع والإحالاتقائمة الهوامش 

تخصص قانون إداري وإدارة  ،ماجستير مذكرة ،قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري ،نظر لعويجي عبد اللهأ (1
 .00ص  ،0010-0011 ،جامعة باتنة ،الحقوق قسم ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،عامة

 ،النهوض بعملية التنمية العمرانية التخطيط الحضري ودور التشريعات التخطيطية في ،حميدان قديدنظر محمود أ (0
 ،والاقتصاد، قسم الاقتصاد، الأكاديمية العربية في الدانمرك رسالة ماجستير، كلية الإدارة إمارة دبي نموذجا،

 .00ص  ،0010

3) voir .Patric Gérard «.pratique du droit de 1 urbanisme, Urbanisme réglementaire 

individuel et opérationnel», 3eedition Edition Eyrolles paris, p.82 et suites 

باستبدالها بأسلوب  وهو ما جعلها تفكر قدر الإمكان ،نبذت غالبية الدول العالم الثالث بسلبية حل الهدمألقد  (0
طريق ترقية البنايات غير الشرعية التي تقبل تسوية  عن ،الإدماج ضمن المحيط العمراني والاجتماعي أساليبمن 

الحقوق  مجلة المفكر، كلية ،إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشريع الجزائري وضعيتها، انظر عزري الزين،
 .10ص ،2005 ،جامعة محمد خيضر ببسكرة، العدد الثالث ،والعلوم السياسية

5) Jacqueline Morand-Deviller; «Droit de l’urbanisme », 2è édition, Dalloz.1994, 

pl28. et Henri Jacquot, francoispriet, «Droit de 1 urbanisme,» 3eme Edition 

1998, Dalloz, Delta, p.558 et suit. 

إجازة المدرسة نونية(، مذكرة تخرج لنيل قا البناء الفوضوي في الجزائر )من وجهة نظر ،نبي الرملنظر ميلود خيزار، و أ (1
 01-00 ص، 0001-0000العليا للقضاء، دفعة 

كلية   ،الحقوق/فرع إدارة ومالية برياش، دور البلدية في ميدان التهيئة والتعمير، مذكرة ماجستير فيأنظر زهرة أ (0
 .00، ص 0011-0010 الجزائر، ،جامعة يوسف بن خدة ،الحقوق

 .01 ص ،المرجع السابق ،نبي الرملنظر ميلود خيزار، و أ (1

 .00ص  ،2001 الجزائر، ،(، ديوان الأشغال التربويةتقنيات العقارية )العقار الفلاحيال ،ليلى زروقي (9

 .09 ص ،المرجع السابق ،نبي الرملانظر ميلود خيزار، و  (10

 ،مجلة الفقه والقانون ،والهدم خصة البناءر -ات التعمير في القانون الجزائري منازع ،انظر د، عمار بوضياف (11
 .09ص  ،2013 ،العدد الثالث يناير ،المغرب
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كلية   ،مجلة المفكر، العدد الثالث ،إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشريع الجزائري ،نظر د، عزري الزينأ (10
 .09ص  ،بسكرة جامعة محمد خيضر، ،الحقوق والعلوم السياسية

 البنايات وإتمام إنجازها. قيق مطابقةوالذي يحدد كيفية تح ،0001جويلية  00المؤرخ في  01-10 قانون رقم (10

قطاع غزة، مجلة الجامعة  على البيئة العمرانية في وأثرهانظر محمد علي الكحلوت، مخالفة البناء التنظيمية أ (10
العدد -لية الهندسة المجلد الرابع عشر ك  ،الهندسة المعمارية قسم ،سلسلة الدراسات الطبيعية والهندسية ،الإسلامية

 .11-10 ص، 0001يناير، ،100-00ص:  ،الأول

 .11-10ص ،المرجع السابق ،إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشريع الجزائري ،نظر د، عزري الزينأ (10

في الديمغرافيا، كلية العلوم  السياسة السكنية في الجزائر، مذكرة شهادة الماجستير ،نظر صلاح الدين عمرانيأ (11
 .100، ص 0009-0001نة، تجامعة با ،والديمغرافيا قسم علم الاجتماع ،الاجتماعية والعلوم الإسلامية

مجلة  ،على البيئة الحضرية التشريعات والمعايير التخطيطية في الحفاظ أهميةحمد سلام المدحجي، أنظر محمد أ (10
 .00، ص 0010( 00العدد ) ،10صنعاء، المجلد  جامعة ،كلية الهندسة  ،قسم العمارة ،العلوم والتكنولوجيا

 ،النهوض بعملية التنمية العمرانية نظر محمود حميدان قديد، التخطيط الحضري ودور التشريعات التخطيطية فيأ (11
 .17 ص ،إمارة دبي نموذجا، المرجع السابق

 .09، ص 0000طبعة  دار الخلدونية الجزائر، العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها، زمهأ ،نظر عجة الجيلاليأ (19

 .13 ص ،(، المرجع السابققانونية- من وجهة نظرالبناء الفوضوي في الجزائر ) ،نبي الرملو  نظر ميلود خيزار،أ (00

مدير معين من طرف الوصاية  بوجود ،وقد فشل هذا النظام بسبب وجود الازدواجية في تنظيم المزارع المسيرة ذاتيا (01
التسيير بالمزارع  أجهزة وأفقد ،الوصاية التبعية البيروقراطية لجهة مزارع التسيير الذاتي فقد كرس أجهزةإلى جانب 
ذاتيا بشكل كبير، الأمر  وسرعة اتخاذ القرار وبالتالي فشل هذا النظام وانخفضت مردودية المزارع المسيرة حرية المبادرة

فوضوي في الجزائر )من البناء ال ،نبي الرملخيزار، و  نظر ميلودأ .كبديل  أخرالذي دفع بالدولة للبحث عن نظام 
 .11ص  ،المرجع السابق انونية(،قة نظر وجه

لتدمج فيه الأراضي  71-73 وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف تم إنشاء صندوق الثورة الزراعية بموجب نفس الأمر (00
معينة من الملكيات  أجزاءالتأميم لإدماج  أداةالاعتماد على  ليا، في حين يتمأالوطنية  للأملاكالفلاحية التابعة 

 وعلى هذا ،لمن يخدمها يرتبط مباشرة بالاستغلال الشخصي المباشر للعقار الفلاحي الأرض أفمبد ،الخاصة
 ،لا بد من ممارسة فعلية بل ،للمحافظة على حق الملكية المبدأحسب هذا  ،الأساس تكون الحيازة غير كافية

كما تسقط الملكية في   ،ينجز عنه سقوط حق الملكية التغيب عنها أوفالإهمال المتعمد من المال الأصلي للأرض 
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 العقار الفلاحي زمهأ ،نظر عجة الجيلاليأ .قدرات المالك الأصلي وحاجته حال تأميم الجزء الفائض عن
 .09ص  ،ومقترحات تسويتها، المرجع السابق

 .00ص ،نفس المرجع السابق (00

 .10 ص ،، المرجع السابق(قانونية- من وجهة نظرائر )البناء الفوضوي في الجز  ،نبي الرملنظر ميلود خيزار، و أ (00

-11-10 المؤرخ في 01-10الموافق عليه بالمرسوم رقم  ،1985 ،34 عدد-مستخرج من الجريدة الرسمية  (00
 المتعلق بالتهيئة والتعمير 01-12-1990 المؤرخ في 09-90لغي بالقانون رقم أ ،1910

، 0000،الهومة، الجزائر دار ،عقاريةإثبات الملكية العقارية والحقوق العينية ال ،نظر عبد الحفيظ بن عبيدةأ (19
 .00ص

 .100 ص ،العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها، المرجع السابق زمهأ ،نظر عجة الجيلاليأ (01

 .1 1ص  ،(، المرجع السابققانونية- من وجهة نظرالبناء الفوضوي في الجزائر ) ،نبي الرملنظر ميلود خيزار، و أ (00

 أراضيحتى ولو كانت  ،الزراعية لوقفية التي لم تدمج في صندوق الثورةتلك الأملاك ا ،نعني بالأراضي الوقفية (01
(، قانونية-نظرالبناء الفوضوي في الجزائر )من وجهة  ،نبي الرملو  نظر ميلود خيزار،أ .صالحة للزراعة أوزراعية 
 ،جع السابقتسويتها، المر  العقار الفلاحي ومقترحات أزمة ،نظر عجة الجيلاليأ وأيضا .01ص ،السابق المرجع
 .000ص و  09ص 

 ،الأملاك العقارية كصنف خاص من  00في مادته  1990-11-11 المؤرخ في 00-90صنفها قانون رقم  (09
الصادر  10-91خاص لتنظيمها، وهو القانون  منه إلى قانون32 المادة وأحالتمنه،  31 فيما عرفتها المادة

 بالوقف. والمتعلق 27-04-1991 بتاريخ

، 0000إلى  1962 لنظام القانوني للملكية العقارية من خلال النصوص الصادرة من سنةا نظر قدوجبشير،أ (00
 .641ص ،2002 ،الطبعة الثانية ،التربوية للأشغالالديوان الوطني 

 643 ص ،نفس المرجع السابق (01

 01، ص 0010 أكتوبر 01المؤرخ في  ،0011د العد ،السنة الثالثة والعشرون ،نظر جريدة الخبر الجزائريةأ (00

ملتقى حول تسيير الجماعات  التهيئة والتعمير في صلاحيات الجماعات المحلية، ،نظر محمود الهادي لعروقأ (00
 .37ص  ،0001جانفي  10-09 ،والمجتمع منظم من قبل مخبر المغرب الكبير للاقتصاد ،المحلية
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 .22 ص ،سابقال المرجع ،إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية ،نظر عبد الحفيظ بن عبيدةأ (00

تحدد فيه  ،والتسيير الحضري للتخطيط المجالي أداةيعرف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، هو عبارة عن  (00
ويتجسد هذا المخطط في نظام يصحبه تقرير  ،عدة بلديات التوجهات العامة والأساسية للتهيئة العمرانية ويشمل

المباني  كما يحدد توسع  ،توسع ،موع تراب البلدياتعلى مج للأراضيالتخصيص العام  ويحدد فيه ،توجيهي
الآليات  ،نظر بن زكري راضيةأحمايتها.  مناطق التدخل في الأنسجة الحضرية والمناطق الواجب وأيضاالسكنية 

كلية   ،تخصص قانون عقاري ،مذكرة ماجستير في العلوم القانونية القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة،
 .278 ، ص0010-0009،باتنة معةجا ،الحقوق

ستعمال الأرض والبناء، ا بأنه الأداة الثانية للتعمير، يحدد بصفة دقيقة حدود ،يعرف مخطط شغل الأراضي (01
القواعد التي ضبطها المخطط التوجيهي للتهيئة  احترام غلب الأحيان تراب بلدية كامل في إطارأويشمل في 

 فيعين القيمة الدنيا والقصوى من ،القطاعات المعنية بالشكل الحضريشغل الأراضي  والتعمير، كما يحدد مخطط
القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي  البنايات المسموح بها واستعمالاتها، كما يقوم بضبط وأنماطالبناء المسموح به، 

 .100ص  ،0000 دار الهومة، ،الجزائر ،العقارية الخاصة حمدي عمر باشا، حماية الملكية نظرأ ،للبنايات

حول تسيير الجماعات  ملتقى ،التهيئة والتعمير في صلاحيات الجماعات المحلية ،نظر محمود الهادي لعروقأ (00
 .00ص  ،0001جانفي  10-09 ،والمجتمع منظم من قبل مخبر المغرب الكبير للاقتصاد ،المحلية

نسبة التأطير الفني  أن ،0000 عام الدراسات التي قام بها المركز الوطني لدراسات التخطيط والسكان في أكدت (01
لمهندسي الدولة في  020و ،بالنسبة للمهندسين المعماريين بالمائة 020والتقني في البلديات الجزائرية تمثل 

 التهيئة والتعمير في صلاحيات ،بالمائة للبياطرة، محمود الهادي لعروق 021و والفنية، التقنية التخصصات
 ص ،لسابقالمرجع ا ،الجماعات المحلية

 .0000-09-00جريدة الخبر، مؤرخ في  ،دحو ولد قابلية (09

 أولادوالاحتياطات العقارية ببلدية  ع السيد صحراوي عبد المومن، رئيس سابق لمصلحة البناءة ممقابلة شخصي (00
 .0010-10-10 بتاريخ 2011 إلى-0000لسنوات  إبراهيم

 .90، ص 0009،الخامسة دار الهومة الجزائر، الطبعة الملكية والنظام العقاري في الجزائر، ،نظر عمار علويأ (01

 .23 ص ،العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها، المرجع السابق أزمة، نظر عجة الجيلاليأ (00

دار الهومة،  ،2004 طبعة ،تحليلية دراسة وصفية ،النظام القانون الجزائري للتوجيه العقاري ،نظر شامة سماعينأ (00
 .01الجزائر، ص  ،بوزريعة
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 .09ص  ،المرجع السابق نفس (00

 .21 ص ،السياسة السكنية في الجزائر، المرجع السابق ،نظر صلاح الدين عمرانيأ (00

 أولادوالاحتياطات العقارية ببلدية  رئيس سابق لمصلحة البناء ،مقابلة شخصية مع السيد صحراوي عبد المومن (01
 .13-10-2013 بتاريخ 2011 إلى-0000لسنوات  إبراهيم

 أولادالعقارية ببلدية  مكلف بتسيير مصلحة البناء والاحتياطات ،ع السيد كدروسي الطيبمقابلة شخصية م (00
 .0010-10-10ريخ إلى غاية يومنا هذا، بتا 0010من  إبراهيم
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